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التقرير السنوي للجنة المتابعة لدعم قضية 

المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية 

للعام 2005 

شكلت العملية الإرهابية التي أودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعدد من رفاقه، ومجمل عمليات الاغتيال والتفجيرات اللاحقة، الحدث الأساسي في لبنان والمنطقة العربية، وطبعت هذه الجريمة النكراء بتأثيراتها مجمل الحياة السياسية والاجتماعية، وبات مطلب الحقيقة وكشف المجرمين ومعاقبتهم مطلباً لبنانياً وعربياً وعالمياً.

فاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان بمثابة 11 أيلول اللبناني والعربي، جريمة استهدفت تفكيك البنيان الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبنان وتحويل اللبنانيين الى تكتلات طائفية وتسعير الغرائز المذهبية والعنصرية.

ورغم ان الجريمة ألقت بظلالها على كل شيء في لبنان ومازالت، فإن لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين استمرت في التحرك لبنانياً وعالمياً لإبقاء قضية المعتقلين حية والدعوة لإطلاق سراحهم.

وإذا كان العام 2005 عام الحقيقة لكشف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه فإنه على صعيد قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية كان عام التجاهل والنسيان والتخلي الرسمي الكامل عن هذه القضية الوطنية والانسانية.

فالحكومات الثلاثة التي تشكلت في العام 2005، حكومات الرؤساء كرامي وميقاتي والسنيورة كان القاسم المشترك بينهم هو تجاهل هذه القضية وعدم القيام بأي تحرك دولي للمطالبة بسمير القنطار ورفاقه، وكشف مصير المفقودين. ولا يغير من هذه الحقيقة السطر الخجول الذي ورد في البيان الوزاري لحكومة الرئيس السنيورة عن المعتقلين. اذ على الصعيد العملي، لم تبذل الحكومة جهوداً فعلية لإطلاق سراح المعتقلين ولم تُنفذ بنود المذكرة التي قدمتها اللجنة بتاريخ 10/07/2005 للرئيس السنيورة باستثناء بعض اللقاءات مع المسؤولين الأجانب.

كما ان وزارة الخارجية تمادت في تخليها عن هذه القضية، فأقدمت كما العام 2004 على سحب مشروع القرار اللبناني حول المعتقلين اللبنانيين من التصويت عليه في الدورة الـ 61 للجنة حقوق الانسان الدولية من دون أي تبرير منطقي.

واستمرت معاناة الأسرى المحررين والمعوقين، فنظّموا عدة اعتصامات امام وزارة المالية مطالبين بالإفراج عن ملفاتهم المجمّدة في الأدراج الرسمية. وللشهر التاسع يواصل أهالي المعتقلين في السجون السورية اعتصامهم المفتوح امام بيت الأمم المتحدة من دون بروز مؤشرات على معالجة وطنية وانسانية لهذا الملف وإعطاء الأجوبة الشافية لأهالي المعتقلين عن مصير أبنائهم والتخفيف من آلامهم.

صحيح ان العام 2005 كان عام الاغتيالات والإرهاب والتدهور الخطير لأوضاع حقوق الانسان في لبنان، وتصاعد الممارسات العنصرية وعمليات الشحن الطائفي والمذهبي، ولكن لا يجوز ان تموت القضايا الوطنية في ظل هذا الضجيج ويتم نسيان من أفنوا حياتهم دفاعاً عن سيادة لبنان واستقلاله في السجون الاسرائيلية.

فقضية الأسرى والمعتقلين دخلت في مجاهل النسيان، فالوساطة الألمانية لم تعد قائمة، والمسؤولين اللبنانيين لم تعد هذه القضية تعنيهم، واذا ما وردت كلمة الأسرى في خطبهم أو تصريحاتهم فلمجرد رفع العتب ولتوظيف هذه القضية في الصراع السياسي الدائر.  

لذلك فإن لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين تدعو:

1- الى إعادة الاعتبار لهذه القضية الوطنية وعدم ادخالها في زواريب الخلافات والمحاور السياسية والحزبية، ويجب أن تبقى قضية الجميع من قوى 14 آذار الى 8 آذار الى القوة الثالثة أو تلك المستقلة وفوق الانقسامات والتجاذبات، فهي ليست ملكاً لعائلة أو لطائفة أو لمنطقة أو لحزب أو لمقاومة لبنانية أو فلسطينية، انها قضية انسانية عالمية وان الحكومة والمقاومة وكل هيئات المجتمع المدني مطالبة بإعطاء هذه القضية الأهمية والعمل لاحتضانها وتفعيلها بعيداً عن الخطب والتصريحات الموسمية.

2- مطالبة الحكومة بوضع آلية عملية وتحديد خطوات عملية لاستعادة الأسرى والمعتقلين والمفقودين بعيداً عن المناشدات الاعلامية التقليدية لأن قضية المعتقلين تخطت الإثارة والتحرك المعنوي والتذكير بمعاناتهم.
3- تقديم الحكومة اللبنانية شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجاً على استمرار إسرائيل في احتجاز مواطنين لبنانيين رهائن للمقايضة في سجونها.
4- استدعاء ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد غير بيدرسون وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي ومطالبتهم بالطلب من حكوماتهم بممارسة الضغط على إسرائيل للإفراج عن المعتقلين.
5- توجيه رسائل إلى الجامعة العربية والبرلمان الأوروبي وتحذيرهم من خطورة التعنت الإسرائيلي في رفض الإفراج عما تبقى من أسرى ومعتقلين ومفقودين.
6- عقد جلسة خاصة للمجلس النيابي لبحث الآلية العملية لتحرير الأسرى والمعتقلين والمفقودين سواء كانوا في السجون الاسرائيلية أو السورية أو أي مكان آخر، وإرسال وفد نيابي عاجل إلى البرلمان الأوروبي ومناشدة كافة برلمانات العالم بالتحرك دعما لحق لبنان في استعادة أسراه في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
7- عقد جلسة خاصة للجنة حقوق الإنسان النيابية في منزل عميد الأسرى اللبنانيين المناضل سمير القنطار في عبيه بحضور عائلات المعتقلين.
8- انهاء مأساة أهالي المعتقلين في السجون السورية وكشف مصير أبنائهم وتقديم الدعم الصحي والاجتماعي للأمهات المعتصمات وللمُفرج عنهم من السجون السورية. 
9- استكمال ملف دفع التعويضات للأسرى المعوقين والإفراج عن ملفاتهم من الأدراج الرسمية.
10- اعادة تقديم مشروع القرار اللبناني حول المعتقلين في الدورة الـ 62 للجنة حقوق الانسان الدولية التي ستبدأ اعمالها في 13 آذار  المقبل في مقر الأمم المتحدة في جنيف وحشد التأييد العربي والدولي لإنجاحه.
11- مواصلة حملة التضامن المحلية والعالمية مع آلاف المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية والإفراج عن قُدامى المعتقلين والنواب الأسرى المُنتخبين واستغلال انعقاد الدورة الـ 62 للجنة حقوق الانسان الدولية في جنيف لتنظيم أوسع حملة تضامنية مع المعتقلين.
ان وضع خطة عملية وآلية محددة هو مفتاح الحل لهذه القضية، ومفتاح القضية ليس في جنيف ولا بروكسل ولا نيويورك مع أهمية كل التحركات الدولية، بل في أروقة القصر الجمهوري والسرايا الكبير والمجلس النيابي اللبناني، الذين يلوذون بالصمت حول هذه القضية. فمن دون مطالبة رسمية لبنانية قوية وجدية ضاغطة على المجتمع الدولي لا توجد آفاق لحل هذا الملف الوطني والانساني. 
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